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الدورة العادية          الجمهورية التونسية

 الثالثة

 2025-2024        مجلس نواب الشعب  
 

 

 

 محضر جلسة

 لجنة المالية والميزانية

 

  2025 جويلية 03الخميس : الجلسةتاريخ  

 02: القاعة عدد قاعة الجلسة 

إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة النقل ووزارة  لاستماعا جدول الأعمال: 

يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض  2025 /002مشروع قانون عدد  الاقتصاد والتخطيط حول 

برمة بتاريخ 
ُ
بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية  2024نوفمبر  20الم

 .العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط

مشروع قانون عدد  ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول  كما تستمع في نفس الجلسة إلى

ق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ  2025/065
ّ
بين الجمهورية  2025مارس  12يتعل

قة باتفاقيّة المرابحة المبرمة
ّ
بين  التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعل

  .الغاز الطبيعي استيرادالغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل باء و الشركة التونسية للكهر 
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 :اللجنة داولاتم 

ممثلين عن للاستماع إلى  2025 جويلية 03الخميس يوم  قدت لجنة المالية والميزانية جلسةع

                             وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة النقل ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون 

برمة بتاريخ  2025 /002عدد 
ُ
بين الجمهورية  2024نوفمبر  20يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الم

التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير 

ثلين عن في نفس الجلسة إلى مم استمعت اللجنة خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط. كما

ق بالموافقة على  2025/065وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون عدد 
ّ
 اتفاقيةيتعل

بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل  2025مارس  12الضمان المبرمة بتاريخ 

قة باتفاقيّة المرابحة المبرمة
ّ
ورة الغاز والمؤسسة المذكو  بين الشركة التونسية للكهرباء التجارة والمتعل

 .استيرادللمساهمة في تمويل 

عن وزارتي  ، استمعت اللجنة إلى ممثلين0252-02وفيما يتعلق بمشروع القانون عدد 

الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة وإلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك 

الحديدية والمدير العام للمجمع الكيميائي التونس ي والمدير العام لشركة فسفاط قفصة حول مشروع 

رح الأسباب ونص اتفاقية كما استندت اللجنة إلى ما ورد عليها من بيانات بوثيقة ش .هذا القانون 

 القرض.

ر رئيس اللجنة بأن اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق السعودي 
ّ
وفي مستهل الجلسة، ذك

مليون دينار  177,7مليون دولار و 55مليون ريال سعودي أي ما يعادل  206,250للتنمية بمبلغ قدره 

 2024جوان  12قدة بتاريخ تونس ي، حضت بموافقة مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنع

وهو تمويل تمّ رصده لتأهيل وتجديد جزء من خطوط السكك الحديدية التي تؤمّن نقل الفسفاط 

بهدف الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات أكبر من هذه المادّة، بالإضافة إلى جملة من الأهداف 

. وفي هذا ستوى المحلي والعالمياسترجاع مكانته على المالرامية أساسا إلى النهوض بهذا القطاع و 

، طلب تقديم توضيحات حول التقدّم في إنجاز مكوّنات هذا المشروع والسحوبات المنجزة الإطار

 وحول مردودية القرض المذكور وانعكاسه الإيجابي على تطوير نقل الفسفاط.

ى ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط تقديم بسطة حول الشروط 
ّ
المالية وفي تفاعلهم، تول

للقرض موضوع مشروع هذا القانون، مبيّنين أن مشروع تطوير وتجديد خطوط السكك الحديدية 

جهات مانحة وهي الصندوق السعودي للتنمية  3قروض من طرف  3سيتم تمويله عن طريق 

 والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ل في القرض الممنوح من الصندوق السعودي للتنمية 
ّ
وأشاروا أن الجزء الأول من التمويل يتمث

مليون دولار أمريكي وهي اتفاقية تم  55مليون ريال سعودي أي ما يقارب  206,250والمقدّر بحوالي 
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جوان 12وتمّت الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ  2024توقيعها خلال شهر فيفري 

 .2028، موضّحين أن آخر أجل لسحب هذا التمويل هو شهر جويلية 2025

ل الجزء الثاني من 
ّ
دوا أن القرض موضوع مشروع هذا القانون يمث

ّ
وفي ذات السياق، أك

مليون دينار تونس ي  102,9مليون دولار و 32,62مليون دينار كويتي أي ما يعادل  10التمويل ويقدّر بـــ 

سنوات إمهال، مشيرين إلى أنه  4سنة منها  27وفترة سداد بـــ  % 2,5ائدة تقدّر بــ مع توظيف نسبة ف

وتم  2024نوفمبر  20تم توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 

 .2029جوان  30تحديد آخر أجل للسحب في 

الثلاثية الأطراف من خلال التوقيع  وأفادوا في هذا الخصوص، أنه تم استكمال خطة التمويل

مليون دينار تونس ي مع الصندوق العربي وذلك بتاريخ        16بالأحرف الأولى على اتفاقية قرض بقيمة 

سنوات إمهال،  4سنة منها  30مع فترة سداد  % 3,75مع توظيف نسبة فائدة بـــ  2025ماي  28

على مجلس إدارة الصندوق العربي قصد إتمام مشيرين إلى أن هذه الاتفاقية هي في طور العرض 

إجراءات التوقيع والنفاذ. كما قدّموا بيانات أوضحوا من خلالها أن نسبة الفائدة الموظفة على 

 القروض ترتفع كلما كانت فترة السّداد أطول. 

د الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية أن مشروع تجديد 
ّ
ومن جهته، أك

ق بالمرحلة الأولى والثانية وتطوي
ّ
ر خطوط السكك الحديدية في طور استكمال لكامل التمويل المتعل

والثالثة، موضّحا أنه وقع الإعلان عن طلب العروض لتحديد مكاتب استشارة الخدمات التي سيتمّ 

قدّمت لهذا تكليفها بإعداد كراسات الشروط التقنية ومتابعتها. كما بيّن أن عملية فرز المكاتب التي ت

العرض أفضت إلى قائمة محدّدة سيقع إحالتها على المكتب السعودي لاختيار الجهة التي سيتمّ 

التعاقد معها. وأضاف أنه عند استكمال المرحلة الثالثة للتمويل سيتمّ المرور إلى مرحلة الإنجاز 

لة 
ّ
في المشروع على غرار الشركة والتجسيد، مُشيرا إلى أن هذا العمل يتمّ بالتنسيق مع الأطراف المتدخ

 الوطنية لفسفاط قفصة والشركة التونسية للمجمع الكيميائي ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

لة 
ّ
ى تقديم معطيات حول الصعوبات الهيكلية التي يُعاني منها نقل الفسفاط والمتمث

ّ
هذا وتول

حمّلها لنقل الفسفاط على أساسا في عدم ملائمة السكك الحديدية الحالية نظرا لتقادمها وعدم ت

ن من تأهيل السكك الحديدية 
ّ
مسافات طويلة وبالكميات الكافية، مُوضّحا أن هذا المشروع سيُمك

لضمان نقل كميات من الفسفاط في ظروف جيّدة ممّا سينعكس إيجابيا على تحسين قدرة الإنتاج 

 واسترجاع نسقه السابق وكذلك على تحويل هذه المادة.

د النواب على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الفسفاط وخلال النقا
ّ
ش، أك

وتأمين نقله بالأساليب الحديثة طبقا للمعايير العالمية المعمول بها باعتباره قطاع استراتيجي حيوي 

 يمكن أن يساهم في الحدّ من عجز الميزانية من خلال توفيره لعائدات هامة.
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كما بين أحد النواب أن تطوير الفسفاط لا يتحقّق فقط من خلال تأمين نقله إلى مراكز 

التحويل عبر السكك الحديدية بل عن طريق النقل الهيدروليكي، مُوضّحا أن هناك دراسة تمّت في 

لار مليون دو  8الغرض مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في إطار هذا التوجه الاستراتيجي وتمّ رصد 

 كهبة ممنوحة من البنك العالمي. 

على تجارب مماثلة في العالم للاستفادة منها  إلى ضرورة الاطلاعالنواب  هذا، ودعا عدد من

إصلاح جذري تظافر كل الجهود قصد القيام ب ضرورة علىين شدّد، متعصير قطاع الفسفاطقصد 

، وأبرزوا أن  دور الإنتاج المعهودصعوبات والعودة إلى نسق كل المعالجة من حيث لقطاع هذا ال

قطاع الفسفاط رئيس ي في إنعاش المالية العمومية وهو قطاع لا يرتبط فقط بالسكك الحديدية بل 

وكذلك بالمجمع الكيميائي التونس ي مما يؤكد أن تطوير هذا القطاع يتطلب التنسيق بين الثلاثة 

وطنية لفسفاط قفصة والشركة الوطنية أطراف )الشركة التونسية للمجمع الكيميائي، الشركة ال

 للسكك الحديدية.

ولاحظ نواب آخرون ضعف التمويلات الممنوحة لمثل هذه المشاريع التنموية ذات القيمة 

المضافة العالية، ودعوا إلى ضرورة تكريس سياسة التعويل على الذات كأحد أهم رهانات هذه 

عميق المديونية ولضمان التعافي التدريجي للمالية المرحلة والحدّ من التمويلات الخارجية لتفادي ت

دوا على ضرورة النهوض بقطاع النقل في إطار استراتيجية واضحة باعتبار أن دور 
ّ
العمومية. كما أك

 النقل الحديدي لا يقتصر فقط على نقل الفسفاط بل يشمل نقل الحبوب والبضائع والمسافرين.

لذي تمّت المصادقة عليه مع الصندوق السعودي ومن جهة أخرى، بيّن النواب أن القرض ا

للتنمية لم يكن موجّها لدعم نقل الفسفاط بل لإنقاذ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تمرّ 

بصعوبات مالية وهيكلية، واستفسروا في هذا الإطار، عن الوضعية المالية والهيكلية الحالية لهذه 

الية لشركة السكك الحديدية وبمعطيات حول المردودية الشركة. كما طلبوا مدّهم بالقوائم الم

المحتملة لهذا القرض وحول استراتيجية هذه الشركة ورؤيتها المستقبلية لنقل البضائع والمنتوجات 

 والركاب.

وضعية الأسطول الذي يتم استعماله لإنتاج وتحويل عن وفي هذا الصدد، استوضح النواب 

مليون طن من  6عنه لإنتاج  المعلنعلى تحقيق البرنامج الكيميائي مادة الفسفاط وعن قدرة المجمع 

رات  .2025الفسفاط التجاري في سنة 
ّ

وطلبوا مدّهم بدراسات الجدوى المتعلقة بهذا المشروع وبمؤش

دقيقة حول مردوديته المالية والاقتصادية، مُستفسرين عن الحلول البديلة فيما يتعلق بالصيانة 

ديدية الحالية لضمان ديمومة الاستثمار. وأكدوا على ضرورة توضيح مجال الدورية للخطوط الح

ل 
ّ
ة المطلوبة خاصة وأن العديد من المشاريع الاستثمارية تتعط

ّ
ومراحل إنجاز هذا المشروع بالدق

 بسبب تشعّب الإجراءات الإدارية وضعف المتابعة.
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شغال بتوفير كامل قيمة كما استفسروا عن آجال الإنجاز وعن دواعي ارتباط انطلاق الأ  

التمويل. ودعوا إلى تظافر كل الجهود لإيجاد السبل الكفيلة للترفيع في حجم إنتاج هذه المادة، 

مؤكدين على ضرورة احترام الآجال المحدّدة لانطلاق الأشغال والعمل على ضمان الحوكمة 

 والشفافية في طريقة التعاطي مع الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع.

الفسفاط  الاجتماعي للعاملين في قطاع للبُعدضرورة إيلاء العناية اللازمة هذا، ودعا النواب إلى 

 هذه المادة وانعكاسالبيئية لإنتاج  اللازمة نظرا للآثار  توفير الحماية الصحية والتحفيزات والعمل على

وتدهور الظروف  ق الطبيعيةث الموارد المائية وتدمير المناطتلوّ من حيث تدهور جودة الحياة ذلك على 

الصحية للعمال والمتساكنين. وفي هذا السياق، طالبوا بمدّهم بمعطيات حول الانعكاسات 

الاجتماعية والبيئية المنتظرة من مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية، متسائلين عن 

إلى مدى التقدّم في وضع مدى تناغم هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للنقل الحديدي، إضافة 

ة متكاملة تربط بين النقل الحديدي ونقل الفسفاط ونقل المسافرين والبضائع على نفس 
ّ
خط

 الشبكة.

وفي سياق متصل، أكدوا على ضرورة أن يتمّ تكريس التمييز الإيجابي للجهات خاصة الجهات 

ين أنه على الرغم من أن جهة المنتجة للفسفاط باعتبار التأثير البيئي والصحي لهذه المادة، موضح

قابس وصفاقس والصخيرة من بين الجهات التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الفسفاط إلا أنها تحتل 

جهويا المراتب الاولى في البطالة والمراتب الأخيرة في التغطية الصحية، إضافة إلى غياب الإسعافات 

لخصوص على ضرورة تفعيل دور المسؤولية الضرورية في الحوادث الشغلية. وشدّدوا في هذا ا

 المجتمعية. 

د النواب على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للوظيفة التشريعية وكل الهياكل 
ّ
من جهة أخرى، أك

الرقابية لضمان حسن تنفيذ هذا المشروع، إضافة إلى العمل على التنسيق مع السلط المحلية 

 ة. لضمان مشاركتهم في إنجاز المشاريع التنموي

وفي ردّه، بيّن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية أن القرض موضوع 

ن الشركة من تعزيز قدرتها على تأمين النقل واللوجستيات الحيوية المرتبطة 
ّ
مشروع القانون سيمك

ى العمل مستقبلا عل أن الأسطول الحالي يشكو من تقادم كبير، وسيتمّ  افيض، مبقطاع الفسفاط

 وتحسين السكة وتأهيلها.  اقتناء قاطرات جديدة وإعادة تأهيل العربات

، كما لةأن الدراسات الفنية والمالية للمشروع جاهزة، وقد تم تقديمها للجهات المموّ كما أفاد 

كامل تمويل  توفير رتبط بمُ  هو أمر ، و 2028و 2026 في الفترة الممتدة بين سنتي الأشغالسيتمّ القيام ب

 
ّ
 المشروع لتفادي توق

ّ
تنسيق متواصل مع شركة هناك أن  ، مؤكدار الماليف التنفيذ في حال التعث

 تحسين أداء نقل الفسفاط.بهدف فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونس ي 
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أغلب و أن العربات متقادمة ومهترئة  أفادغار الدماء، /قابس وخط تونسس/وبالنسبة لخط تون

ر قطع الغيار اللازمة في السوق  ، إلى جانبصبح خارج الخدمةالأسطول أ
ّ
 خاصّة، المحلية عدم توف

 و 
ّ

هذا بالإضافة  .ةأن الشركة غير قادرة على الصيانة واقتناء قطع الغيار باعتبار وضعيتها المالية الهش

أن وضعية مشيرا إلى السنوات الفارطة، بقارنة مين العاملين في الشركة هام في التقنيّ القص نّ إلى ال

ن العديد من التقاطعات والعوارض التي تتطلب الإصلاح والصيانة تتضمّ الحديدية أغلب السكك 

 بمعدّ 
ّ
ت خذات خاصة. ولتفادي هذه الإشكاليات، أفاد أن الشركة التونسية للسكك الحديدية ات

سفرة من خلال التخفيض إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة المواطنين على غرار الترفيع في مدّة ال

 كلم في الساعة. 120كلم في الساعة عوضا عن  70في معدل السرعة ليصل إلى حوالي 

أن وضعية السكة مهترئة وتتطلب الصيانة وسيساهم هذا  وضحوبالنسبة للحوض المنجمي، أ

طوّر مداخيل الشركة وسينعش كامل الجهة، حيث ا سيُ السكة ممّ هذه المشروع في تأهيل وضعية 

ن من الترفيع في معدّل السرعة وبالتالي الترفيع في عدد السفرات.
ّ
 أن تأهيل هذه السكك سيمك

ر القاطرات التي 
ّ
وبخصوص نقل البضائع، أكد الرئيس المدير العام أن هذا الجانب رهين توف

ر قطع الغيار  أن يتم استغلالها خلال هذه الفترة لنقل الفسفاط والحبوب، مشيرا إلى
ّ
راء جعدم توف

 ضعف مداخيل الشركة تسبّب في تراجع عمليات الصيانة الناجعة.

أنه من أهم أسباب تراجع مداخيل الشركة هو ارتفاع عدد المسافرين  أفاد، طاروفي هذا الإ 

 ئهمأعوان المراقبة من عنف عند أدا لهالذين لا يقومون بخلاص التذاكر، هذا إلى جانب ما يتعرض 

 مهامهم.

في طور التأهيل باعتبار وأن سرعة القطار  5بنزرت والخط عدد /خط تونس كما بيّن أن

منخفضة بسبب نقص عملية الصيانة للقطار وللسكة، مضيفا أنه تم برمجة خط قابس ـــ مدنين 

 .ولكن هناك إشكاليات مع المجتمع المدني حول مسار القطار

الحديدي يحظى بأولوية خاصة  بيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أن النقلمن جهتهم، و 

والتي فيما يتعلق بنقل الفسفاط وتمويل مشاريع السكة الحديدية وتأهيلها بحكم وضعيتها المتردية 

رت
ّ
د، مؤ على برمجة السفرات وسرعة التنقل أث

ّ
أن النهوض بقطاع النقل يندرج في إطار الدّور  ينك

 الاجتماعي للدولة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة.

 و 
ّ
دوا ضرورة وضع تصوّر لآفاق الشركة التونسية للسكك الحديدية من خلال إعطاء الأولوية أك

، ة السفراتالشركة وبرمجة القطارات ومدّ هذه ن أداء يحسساهم في تالسكك ممّا سي لتأهيل

الشركة الشركة يجب العمل في إطار منظومة متكاملة ومتوازنة مع هذه أنه لضمان ديمومة  مشدّدين

 .الوطنية لفسفاط قفصة والشركة التونسية للمجمع الكيميائي
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المشاكل البيئية، أوضح ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هناك مشاريع تفادي وبخصوص 

حيث أن  بس على مستوى خليج قابسية فيما يتعلق بالفسفوجتهتمّ بإيجاد حلول بيئية خاصّ 

 
ّ
 ة غير خطرة.لتثمينه باعتباره مادّ  د أن هناك سبلالدراسات الحالية تؤك

دوا عن عبّر ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة من جهة أخرى، 
ّ
دعمهم لهذا القرض. وأك

لى أن الحكومة ضبطت برنامجا لدعم إعلى ضرورة تأهيل السكة الحديدية والعربات، مشيرين 

أن البرنامج المتعلق بإنتاج شاروا إلى كما أمنظومة الفسفاط والترفيع في الإنتاج والتحويل والنقل. 

مليون طن في غضون  13,6مليون طن وسيتم الترفيع التدريجي إلى  5.3يبلغ  2025الفسفاط في سنة 

لزيادة الطاقة  "2و 1أم الخشب "وذلك من خلال إنجاز مشاريع جديدة على غرار مشروع  2030سنة 

 70أنه تم تحقيق  ضيفينومشروع تأهيل العربات، ممليون طن ومشروع توزر ـــ نفطة  4الإنتاجية بــ 

 وأ .2025% من برنامج الإنتاج إلى حدود نهاية جوان 
ّ
أن الترفيع في الإنتاج يجب أن يكون  وادك

 بالتوازي مع تحسين منظومة النقل. 

          وقدّم المدير العام للمجمع الكيميائي التونس ي معطيات حول حجم التحويل إلى حدود          هذا، 

أن حجم الإنتاج يتغير  ، مبيّنا2024% مقارنة بإنتاج سنة  14الذي تطور بنسبة  2025ماي  31

 3و 1معامل منتجة حاليا )الصخيرة ـــ مضيلة  5حلقات إنتاج و 3حسب المصانع حيث أن هناك 

طن وهو  ألف 500مع الإشارة إلى أنه تمّ غلق معمل صفاقس الذي يحوّل قرابة  ،معامل في قابس(

يعتبر خسارة للمجمع. وأضاف أن هذه المعامل تشتغل وفق مخطط استراتيجي وهي لم تتوقف عن 

العمل في الفترة الحالية وتتسم باستقرار في الإنتاج، مؤكدا أن الهدف هو تأمين استقرار نشاط هذه 

يات على غرار على بعض الإشكالفي هذا الصدد . وعرّج 2024المعامل وتطويرها بالمقارنة مع سنة 

نقص اليد العاملة ممّا يُعيق تحقيق المستوى المطلوب من الإنتاج، بالإضافة إلى أن هذه المعامل 

 تتسم ببنية تحتية متقادمة وتتطلب الصيانة الدّورية. 

في تحقيق استقرار هام في الإنتاج وانعدام الانقطاعات خلال الكيميائي ثمّن مجهود المجمع و 

، مشيرا إلى أن 2024% منذ ديسمبر  50تمّ الحفاظ على مستوى النشاط في حدود  هذه الفترة حيث

%، هذا إلى جانب أن هناك برنامج استثماري  4نسبة التأخير مقارنة بالأهداف المبرمجة تقدّر بحوالي 

نّ الخاصة، مع الإشارة إلى ضرورة توفير التمويلات اللازمة وس باعتماداتهالشروع فيه  للمجمع قد تمّ 

 إجراءات مساندة للمجمع باعتبار وضعيته المالية الصعبة التراكمية بسبب النقص في الإنتاج.

بيع الأسمدة بثلث ثمنه لغاية مساندة  الموسم الفلاحي، أفاد أنه يتمّ المساهمة في وبخصوص 

 تحقيقأن يساهم في القطاع الفلاحي، وهذا من شأنه أن يحدّ من موارد المجمع، ولكن من شأنه 

ي يُ  خاصة وأنقتصادي الاتوازن ال
ّ

ساهم في استقرار أسعار المنتوجات الفلاحية ولا يمسّ هذا التمش 
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أن المجمع حريص على توفير الأسمدة اللازمة في الوقت  افيضمُ من المقدرة الشرائية للمواطن، 

 المناسب للقطاع الفلاحي.

ى إلى تحقيق نقلة نوعية في بيّن مدير عام شركة فسفاط قفصة أنّ الشركة تسعمن جهته، و 

يهدف  2030ــ ـ 2025مستوى نشاطها، من خلال تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة ومخطط استراتيجي 

ه تمّ إعداد هذا البرنامج  تهامكانالشركة إلى استعادة 
ّ
كعنصر رئيس ي في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن

هات على غرار تأهيل الوحدات الإنتاجية وإعادة تشغيل بعض المقاطع على ضوء جملة من التوجّ 

لة بعد رفع الإشكاليات العقارية والاجتماعية وتعصير وسائل الإنتاج وتحسين الحوكمة والرقابة 
ّ
المعط

 على الموارد وتحسين الأداء المالي والتصرف في الموارد البشرية. 

يع المبرمجة اقتناء معدات ثقيلة في مواقع الإنتاج بمبلغ وفي هذا الإطار، أفاد أنه من بين المشار 

مليون أورو،  110سيتم برمجة مشروع لتحسين استعمال المياه الصناعية بمبلغ و مليون دينار،  233

مشيرا إلى أن الشركة في مرحلة التفاوض مع البنك الأوروبي للتنمية لتمويل هذه المشاريع. كما أفاد 

 الدرس ومشروع تجديد الآبار الصناعية للحوض المنجمي. في طور  "ــ نفطةتوزر ـ"أن هناك مشروع 

إلى  2014منذ سنة  "أم الخشب"قدّم معطيات حول مراحل إنجاز مشروع ومن جهة أخرى، 

%  30مليون طن أي حوالي  2,4الآن وهو مشروع استراتيجي سيساهم في الرفع في الإنتاج بقيمة  حدّ 

ة لتطوير الإنتاج وتوسيع طاقة الاستغلال في منطقة من طاقة إنتاج الشركة وذل
ّ
ك ضمن خط

الذي  الحوض المنجمي. وفي ذات السياق، تعرّض إلى الإشكاليات التي اعترضت تنفيذ هذا المشروع

تم التعاقد مع و  2019إلى سنة  2014الأولى من سنة  تهرحلم تمتدّ حيث امرّ بثلاثة مراحل هامّة، 

إنجاز الأشغال المعدنية والمدنية بة ترط أن تتكفل شركة تونسية خاصّ المستثمر الصيني الذي اش

 المشروع.هذا ضت للعديد من الإشكاليات حالت دون تنفيذ الشركة تعرّ  مبينا أن هذهبالمغسلة، 

، حيث تم التواصل 2021إلى سنة  2019تمتد من سنة  ، أفاد أنهاوبالنسبة للمرحلة الثانية

ضت شركة فسفاط قفصة لأزمة مالية حادة من جديد مع الشركة الصينية ولكنه في المقابل تعرّ 

 حالت 

فرضت الشركة الصينية تعويضات هامة جراء  2021دون إبرام العقد. وفي الأخير ومنذ سنة 

التوصّل حاليا إلى اتفاق لإبرام عقد  ضل المفاوضات تمّ هذا التأخير إلى جانب ارتفاع الأثمان. وبف

 شهرا. 24راعي متطلبات السوق التونسية يمتدّ على يُ 

وأضاف أنه بالتوازي مع هذه المشاريع سيتم خلال الفترة القادمة انتداب أعوان تنفيذ 

 رجوّة. تحقيق الأهداف المبهدف همية جودة اليد العاملة مراعاة الشركة لأ مؤكدا  وإطارات،
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النقل الهيدروليكي في إطار تحسين المنظومة اللوجستية بالتعاون مع مشروع وبخصوص 

الشركة الوطنية للسكك الحديدية لضمان نقل الفسفاط في ظروف منتظمة، أكد مدير عام شركة 

فسفاط قفصة على أن هذا المشروع في طور دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية وهو توجّه معمول 

البنك الدولي من خلال هبة قبل ي العديد من الدول، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تمّ تمويلها من به ف

هذا المشروع تمويل أن وأضاف . 2026مليون دينار، وسيتم الانتهاء منها خلال شهر أفريل  3بـــ  تقدّر 

صاحبة على غرار مليون دولار وهو يتطلب العديد من الإجراءات الم 1100ضخم بمبلغ يقدّر بحوالي ال

طريقة التمويل التي يمكن أن تكون عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال 

كما يتطلب اتخاذ إجراءات عقارية فيما يتعلق بالأراض ي التي سيتم استغلالها في  .تمويلات عمومية

 هذا المشروع. 

أن هناك دراسة على مستوى وزارة  أفاد ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيطفي هذا الصدد، و

تهدف إلى إعداد الجدوى  2026الصناعة والطاقة والمناجم سيتم الانتهاء منها خلال شهر أفريل 

 شروع.هذا المالتقنية والاقتصادية ل

إعداد دراسة جدوى حاليا  بيّن ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه يتمّ ومن جهتهم، 

شهرا حول مردودية النقل الهيدروليكي في بلادنا، مشيرين إلى أن هناك  18فنية واقتصادية تتطلب 

 سيتم الشروع فيها بعد الانتهاء من هذه الدراسة.  2028أفق  عربة في 400استثمارات لاقتناء 

 .الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرينلجنة المالية والميزانية قررت و 

 أن بيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث 2025-65عدد وفيما يتعلق بمشروع القانون 

دورًا ب تقومالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 

محوريًا في تمويل العمليات التجارية لفائدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال 

 .المرابحة وخاصة منها آليةصيغ تمويلية تتوافق مع الشريعة الإسلامية 

تمّ إمضاء اتفاقية إطارية بين الجمهورية التونسية والمؤسسة المذكورة خلال كما أفادوا أنه 

مبلغ جملي  تم تخصيصمن المؤسسات الوطنية، وقد  عددتمويل حاجيات ل 2020-2018 الفترة

         الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمبلغ تمّ تمويل مشاريع لفائدةو  هذا، .مليار دولار أمريكي 1.5قدره 

 مليون دولار 136 الشركة التونسية لصناعات التكرير بمبلغ ( و 2019فيفري  05) مليون دولار 154 

 (.2021ماي 12 دولار )مليون 50 المجمع الكيميائي التونس ي بمبلغ ( و 2019جوان 26 )

بمبلغ جملي تقديري في حدود  2023ـــــــ2021ثانية للفترة  إطارية تم إمضاء اتفاقيةوأضافوا أنه 

والمواد الأولية، وقد مليار دولار أيضًا، بهدف تمويل واردات المؤسسات الوطنية من المواد الطاقية 1.5 

اتفاقية بمبلغ و  مليون يورو 120 اتفاقية بمبلغ ) شملت الاتفاقيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
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المجمع ( و مليون دولار100اتفاقية بمبلغ ) الشركة التونسية لصناعات التكرير ( و مليون دولار70 

 (.مليون دولار50 اتفاقية بمبلغ ) الكيميائي التونس ي

أنّ اتفاقيات التمويل، رغم أهميتها، تدخل ضمن سلسلة تدخلات هيكلية ومُبرمجة على وبينوا 

المدى المتوسط، في إطار سياسة تمويلية بديلة ترتكز على صيغ التمويل الإسلامي، ولا سيما المرابحة، 

 مباشرًا لشراء المواد الأساسية دون ا
ً

عتماد الفائدة باعتبارها أداة قانونية ومالية تضمن تمويلا

 .البنكية التقليدية

ق بعقد المرابحة المعتمد في إطار الاتفاقية الإطارية 
ّ
 ة، أوضح ممثلو الوزار المذكورةوفيما يتعل

أن هذا النوع من التمويل يُصنّف ضمن صيغ التمويل الإسلامي التي تحترم مبادئ الشريعة 

تولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز البحث تأن  مبدأ يتمثل فيهذا العقد على  . ويتأسّسالإسلامية

الدولية  ثم تتولى المؤسسةالسلع أو المعدات أو المواد الأولية عن المزود واختيار احتياجاتها من 

ثم تعيد بيعها  باسمها ولمصلحتها الخاصة المزودشراء موضوع التمويل من  الإسلامية لتمويل التجارة

بهامش  وذلك الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وهي في الجهة المنتفعة إلى الجمهورية التونسية ممثلة 

عبء الشراء  الممول  نظير تحمّل هو  الربحهامش ن، و ربح معلوم ومتّفق عليه مسبقًا بين الطرفي

 .والتسليم والتمويل

وبيّنوا أن هذا النوع من العقود لا يتضمن نسبة فائدة كما هو معمول به في القروض البنكية 

تقليدية، بل يعتمد على بيع حقيقي لسلعة بثمن مكوّن من تكلفة الشراء الأصلية زائد هامش ال

حسب ما يتم  ويُمكن سداد هذا الثمن الجملي إما على أقساط دورية محددة أو دفعة واحدة، .الربح

 .التنصيص عليه ضمن بنود العقد

 منذ البداية، بل يُستعمل بطريقة مرنة 
ً
كما تم التأكيد على أن مبلغ التمويل لا يُسحب كاملا

وتدريجية حسب حاجيات الجهة المنتفعة، وذلك استنادًا إلى طلبات التزود أو مستندات التوريد 

مبلغ إلا  الشفافية والرقابة، حيث لا يتم صرف أي وتضمن هذه الآليةالمقدّمة إلى المؤسسة الممولة. 

وتتيح هذه الصيغة  .بعد التأكد من مطابقة الطلبات للشروط الفنية والمالية المنصوص عليها بالعقد

ن من التحكم في الكلفة الجملية للتمويل خاصة في سياق يشهد فيه 
ّ
مرونة في التصرّف المالي، وتمك

ا متزايدة على مستوى الشروط والفوائ
ً
قررت اللجنة الموافقة و  .د الموظفةالتمويل التقليدي ضغوط

 على مشروع القانون بأغلبية أغضائها الحاضرين.
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 :اللجنة قرار  

يتعلق بالموافقة على اتفاقية  2025 /002مشروع قانون عدد  على الموافقة بأغلبية الحاضرينــــ 

برمة بتاريخ 
ُ
بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية  2024نوفمبر  20القرض الم

الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل 

 .الفسفاط

ق بالموافقة  2025/065مشروع قانون عدد  الحاضرين علىئها ضاعالموافقة بأغلبية أـــــ 
ّ
يتعل

بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية  2025مارس  12على إتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 

قة باتفاقيّة المرابحة المبرمة
ّ
الغاز بين الشركة التونسية للكهرباء و  الاسلامية لتمويل التجارة والمتعل

 . الغاز الطبيعي استيرادوالمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل 

 

 

 

 مقرر اللجنة                                       رئيس اللجنة    

 ينمحمد بن حس                              عبد الجليل الهاني


